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" نحو عقد اجتماعي عربي "
اجتماع المائدة المستديرة

في إطار فعاليات مؤتمر العمل العربي

في دورته الثامنة والثلاثين

( القاهرة ، 15-22 مايو / آيار 2011 )


" نحو عقد اجتماعي عربي "
اجتماع المائدة المستديرة

في إطار فعاليات مؤتمر العمل العربي
في دورته الثامنة والثلاثين

( القاهرة ، 15-22 مايو / آيار 2011 )
■  تقديـــم

فى زمن ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى ، لم يعد من الممكن أمام أحد تجاهل الواقع وإخفاء الحقائق ، والاستمرار فى تراكم الأزمات ، والسكوت على الأخطاء ، إذ لابد من التعامل بصدق وشفافية ، والتصدى للأزمات والمحاسبة على الأخطاء ..

واليوم ونحن نرى رياح التغيير والمطالبة بالإصلاح الهادف والجاد تجتاح وطننا العربى الكبير فى كل أقطاره وأمصاره ، وتنوع أساليب التعامل مع مطالب جماهير الشعب ، إما انطلاقا من القدرة على تحقيق هذه المطالب ، وهذا ما لمسناه فى سياسات رفع الأجور وتخفيض الأسعار وإعادة الدعم للكثير من السلع الأساسية . مع التباين فى آثار هذه السياسات على المدى القصير والطويل خاصة فى الدول التى تعانى موازناتها أصلا من عجز ، مما يعنى زيادة هذا العجز وزيادة الاقتراض الخارجى وآثاره فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى أثر الاضطرابات الاجتماعية على الأمن الوطنى والقومى وعلى توجهات الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ، وأثر ذلك على فرص التشغيل وزيادة البطالة، وأمام هذا الواقع فإن البحث عن دوافع رياح التغيير ، تعتبر على جانب كبير من الأهمية حتى تحدد الأهداف وأساليب المعالجة الصحيحة ، حيث نجد أن من أهم الدوافع التى أوصلت الأمور إلى هذه الحالة التى يعانى منها وطننا العربى الكبير ، الآتــى :

1- ارتفاع معدلات البطالة .

2- انعدام الثقة وفقدان الأمل فى خلق فرص العمل أمام الشباب .
3- انخفاض معدلات الأجور والارتفاع المستمر فى الأسعار ، وتراجع مستوى الحياة المعيشية .
4- زيادة معدلات الفقر وانحسار دور الطبقة الوسطى .
5- انحسار مظلة الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية .
6- انعدام العدالة الاجتماعية واستئثار قلة قليلة بالثروة على حساب الغالبية العظمى من الشعب .
7- أساليب الخصخصة وبيع القطاع العام وما شابه من فساد .

8- تراجع دور الدولة فى تقديم الخدمات الأساسية وفى مقدمتها التعليم والصحة .
9- غياب الحوار الاجتماعى الرأسى بين القيادات السياسية وجماهير الشعب .
10- ضعف الديمقراطية ثقافة وسلوكا ونهج حياة .
11- عدم الشفافية ، وانعدام حرية الإعلام الرسمى، وضعف حرية الرأى والتعبير.
12- ترحيل الأزمات وعدم التصدى لها بالحلول الناجعة .
13- ارتفاع معدلات الفساد وانتشاره على مختلف المستويات .
14- المحسوبية والواسطة فى التوظيف وتولى المسئوليات القيادية على حساب الحق والكفاءة .
15- ضعف التخطيط السليم وغياب الرؤية المستقبلية الجادة .
16- غياب التكامل الاقتصادى العربى وضعف الالتزام القومى الذى بقى مجرد شعارات .
17- نظم الحكم السياسية والتجاوزات الدستورية ومشاريع توريث الحكم .
إن غالبية الأسباب والدوافع التى سبق الإشارة إليها تأتى فى صلب اختصاصات منظمة العمل العربية ، ومعالجة هذه الأسباب ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف التى تسعى منظمة العمل العربية لتحقيقها عملا بالميثاق العربى للعمل ودستور المنظمة ، والتى تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة الطبقة العاملة العربية وتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإرساء أسس الديمقراطية والحريات النقابية والعامة واحترام حرية الرأى والفكر والتعبير وتعزيز الحوار الاجتماعى وخلق المناخ المناسب لعلاقات العمل الجيدة التى تشجع على الاستثمار الذى يوفر فرص العمل الدائــــم .

واليوم وفى ضوء رياح التغيير والمطالبة بالإصلاح ، والمعالجات التى تعتمد أسلوب التهدئة وإرضاء المحتجين بعيدا عن قدرات الدولة أو الآثار المتوسطة والبعيدة المدى والتى ستؤدى حتما إلى زيادة التضخم وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية وعدم القدرة على التوظيف أو خلق فرص عمل جديدة ، إضافة إلى توتر علاقات العمل والبيئة الطاردة للاستثمار ، مما ينعكس بآثار سلبية على الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وانحسار مظلة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتى سيكون العمال والطبقات الفقيرة الأكثر اكتواءا بنار آثارها .

لقد نجحت منظمة العمل العربية فى الفترة السابقة فى الكشف الواقعى عن هموم ومشاكل العمل والعمال فى الوطن العربى ، وطالبت بالحلول والمعالجة ، إلا أن التأخر فى المعالجة فاقم من المشكلات ، وعندما جاء الحل لمواجهة رياح التغـيـيـر ، ورغبة فى الإصلاح أو محاولات الوقاية خوفا من التغيير جاءت الحلول فى جانب كبير منها ونتيجة السرعة أو التسرع غير مدروسة وسيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والقومى وستتحول من حلول إلى مشكلات جديدة تفاقم من تحدى البطالة وتأجيج السباق غير المتكافئ بين الأجور والأسعار ، وآثار ذلك سلبا على مستوى المعيشة ..

إن منظمة العمل العربية تدرك أهمية إيجاد الحلول السليمة لمعالجة تحدى البطالة وتشغيل الشباب والتخفيف من حدة الفوارق الطبقية والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وأن الحلول لايمكن أن تتحقق إلا من خلال رؤيا واضحة ومشاركة فعلية من أطراف الإنتاج الثلاثة ، وهذا يتطلب :

(1) احترام استقلالية وحرية التنظيمات للعمال وأصحاب الأعمال وديمقراطية بنيانها وصناعة القرار فيها ، حيث أن غياب الديمقراطية والتمثيل السليم وضعف ارتباط القيادة بقواعدها يضعف من قراراتها وقدرتها على المشاركة فى تحمل المسئولية وصنع القرار والقدرة على الإقناع ، سواء لغايات زيادة الإنتاج أو تقدير ظروف البلد وإمكانياته والتحديات التى يواجهها .

(2) تعزيز الحوار الاجتماعى ومأسسته وتفعيل دوره وانتشاره أفقيا ورأسيا ، ليكون قادرا دوما على إيجاد العقد الاجتماعى الذى من خلاله يتمكن المجتمع بكل فئاته من معالجة المشكلات التى يعانى منها والتصدى للأخطار والتحديات التى قد تواجهه .
(3) دعم وتشجيع الاستثمار الذى يوفر فرص العمل الدائم من خلال إيجاد البيئة المناسبة تشريعيا وتوفير المناخ الملائم فى علاقات العمل والاستقرار السياسى والأمنى والشفافية فى التعامل والنزاهة فى القضاء حتى يكون المستثمر آمنا على ماله وحياته .
(4) المطالبة بإعطاء الأولوية فى خطط وموازنات الدول لمشاريع تشغيل الشباب والتصدى لظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر ، ومتابعة البرلمانات لذلك ، وتفعيل دور الديمقراطية فى المشاركة والانتخاب حتى تكون البرلمانات ممثلة بصدق لطموحات وآمال الشعوب .
(5) النهوض بالآليات والأساليب التى تحقق العدالة الاجتماعية والتقليل من الفوارق الطبقية والعمل على توسيع مساحة وزيادة حجم الطبقة الوسطى التى تشكل صمام الأمن والأمان للمجتمعات (إن أموال الزكاة وحدها كافية لحل كل مشكلة البطالة والقضاء على الفقر) .
(6) محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمع من كل مظاهره التى أفسدت الحياة العامة وأدت إلى انعدام الثقة ، وساد الشك والريبة وضعف الترابط بين أبناء المجتمع ، وانعدام الشعور بالمسئولية .. يبلغ حجم الفساد (400) مليار دولار فى الدول العربية عام 2009 وفقا لتقديرات البنك الدولى .
(7) تطوير سياسات وأساليب ومناهج التعليم والتدريب المهنى والتقنى ليواكب التطور ويتوافق مع واقع واحتياجات أسواق العمل ، ودعم البحث العلمى باعتباره وسيلة التقدم والقضاء على الفجوة التى تفصلنا عن دول العالم المتقدمة، حتى نحقق للأجيال القادمة حياة أكثر أمانا واستقرارا .
(8) استمرار الحكومات فى تحمل دورها والنهوض بمسئولياتها فى تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتطوير البنية الأساسية فى المواصلات والاتصالات والمياه والكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتشجيع على الاستثمار بكل مصادره .
(9) مد مظلة الضمان الاجتماعى أفقيا ليشمل جميع فئات العمال وذوى الدخل المحدود ، والتوسع فى أنواع التأمينات المطبقة ، لتوفير الحماية الاجتماعية والتشجيع على العمل فى الصناعات الصغرى ومشاريع تشغيل الشباب والأعمال الحرة باعتبارها أهم وسائل تشغيل الشباب والقضاء على البطالة ومحاربة الفقر .
(10) التحول من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية ، بترشيد الاستهلاك فى ثقافتنا الوطنية وسلوكنا الإنسانى ، والحث على زيادة الإنتاج وتحسينه كماً وكيفاً حتى تحول مجتمعاتنا العربية من الاعتماد على الاستيراد إلى الاعتماد على التصدير الذى يرفع من الناتج القومى ويتمكن من زيادة مداخيل الأفراد .
(11) العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى العربى من خلال إقامة المشاريع القومية الاستراتيجية ، وتعزيز ودعم صناديق التنمية وإقامة مناطق التجارة الحرة العربية ، وتسريع وتيرة قيام السوق العربية المشتركة ، وتسهيل انتقال المال ورجال الأعمال والمستثمرين العرب وكذلك انتقال الأيدى العاملة العربية بين الدول العربية ، وقيام تكتل اقتصادى عربى يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية الجات .

إن اكتشاف الداء هو نصف الدواء .. ومنظمة العمل العربية وقد نجحت فى تحليل الواقع فى مجالات العمال والعمال بدقة وشفافية ، قادرة على تحديد الحلول وإيجاد العلاج الناجح إذا ما وجدت التجاوب من صناع القرار والإرادة الصادقة فى إحداث التغيير والإصلاح المطلوب ..

إن رياح التغيير التى هبت على منطقتنا العربية لم تبلغ ذروتها بعد ، رغم كل الأحداث التى مرت ، ولا نعتقد أنها تخفى على أحد ، وشواهد التاريخ وتجارب الشعوب مليئة بالعبر والعظات ..

وأمام صورة الواقع الراهن فإن الحاجة تشتد إلى عقد اجتماعى عربى شامل نابع من إرادة الشعوب ، ولاشك أن العالم الحديث وحركات التحرر مدينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنظريات العقد الاجتماعى التى نبهت الشعوب إلى أن لها دورا فى حياة أفرادها ، والكلمة الفاصلة يجب أن تقولها الشعوب . وقديما قالوا " لولا اللغة لما كان بين الناس دولة ومجتمع وعقد وسلم " ، وإن أمتنا العربية صاحبة لغة القرآن ولغة أهل الجنة مطالبة بالعمل على إيجاد عقد اجتماعى عربى يمثل ميثاق ترضى به الشعوب لبناء مجتمع الرفاه والأمان الإنسانى والعدالة الاجتماعية ، وإذا كان خبراء هيئة الأمم المتحدة قد توصلوا قبل ثلاثة عقود إلى تعريف الأمن الإنسانى والذى يتلخص فى الأمن من الخوف والجوع ، فإن الإسلام عرف ذلك قبل أربعة عشر قرنا ونيفا حيث يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه .. بسم الله الرحمن الرحيم " لإيلاف قريش إيلافهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " .. صدق الله العظيم ..

وأمام صورة الواقع ومحاولة استشراف آفاق المستقبل لصياغة ميثاق يشكل عقداً اجتماعياً عربياً ، فقد تم اعتماد آلية الحوار الاجتماعي لإعداد هذا العقد ، والبدء في طرح التصورات حول هذا الموضوع بداءاً من عقد مائدة مستديرة ضمن فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يعتبر أوسع منابر الحوار الاجتماعي على المستوى القومي العربي وبمشاركة نخبة من أصحاب الرأي والفكر والخبرة . سائلين الله التوفيق والنجاح في تحقيق هذا الهدف الغالي .

■ المبررات :-

· التحول إلى نظام الاقتصاد الحر .

· العولمة وآثارها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
· إعادة الهيكلة الاقتصادية " الخصخصة " وآثارها .
· رياح التغيير في المنطقة العربية
· تخفيض حدة الفقر وإتباع سياسة التمكين الاقتصادي .
· ارتفاع معدلات البطالة وانعدام فرص التشغيل أمام الشباب .
· الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار .
· إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن بما يعزز الثقة بينهما .
· تداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب .
· الحاجة إلى إقامة دولة الرفاه والكرامة الإنسانية .
■ الأهداف :

· التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات .

· سيادة القانون واستقلال القضاء .
· تحقيق الأمن الإنساني بحماية الإنسان من الخوف والجوع .
· تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية .
· تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات إذا تساوت المراكز القانونية .
· تحقيق الإصلاحات السياسية وأسعة المدى .
· دعم جهود التنمية البشرية وتحقيق التمكين الاقتصادي للجميع .
· تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في تحمل المسئولية وصنع القرار .
· تمكين المجتمع من التفاعل بثقة لمواجهة كل التحديات .
· تعزيز النهج الديمقراطي الذي يقيم سلطة الدول بإرادة الأفراد واختيارهم .
■ محاور المائدة المستديرة  :-
· الأمان الإنساني بمعناه الشامل   .  

· التوازن بين السلطات" السلطة المطلقة مفسدة  مطلقة "        

· العقد الاجتماعي المأمول في ظل الواقع الجديد   .
· دولة الرفاه والكرامة الإنسانية .
· حفز الاستثمارات لمواجهة البطالة وتخفيف حدة الفقر  . 
■ المشاركون في المائدة المستديرة :-
· أصحاب المعالي وزراء العمل والوفود الحكومية المشاركة في مؤتمر العمل العربي.

· رؤساء غرف التجارة والصناعة في الدول العربية والوفود المرافقة لهم .
· رؤساء اتحادات نقابات العمال في الدول العربية والوفود المرافقة لهم .
· رؤساء وفود المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر .
· المدعوين من أصحاب الفكر والشخصيات العامة .
■  مكان المائدة المستديرة  : -
فندق ( سميراميس ) القاهرة  - القاعة الرئيسية .

■  زمان المائدة المستديرة  :-
يوم الثلاثاء  الموافق 17/ 5 / 2011 .

■■■

خليل


طـ / عبد المنعم





منظمة العمل العربية


مكتب العمل العربى
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